
 محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة
 

طقابق  –بنقا  ............  –شقار  ....  –حقي ......  –، المقيم في دمشقق ...........بن  ....  :  المـسـتأنــف

. ..... 

 . .......... الأستاذ، يمثلها  .......................السيدة  :  المستأنف عليها

عن محكمة البداية المدنية   00/0/000/ الصادر بتاريخ 000ار رقم /القر   :  القرار المستأنف

 :  والمتضمن ، 0000/ لعـام00000/ أساسبدمشـق في الدعوى رقـم .........ال
 .{ المستأنفجا  في القرار  رد الدعوى ..... تضمين المدعي الرسوم ...... إلى آخر ما }

 للأصولمجحفا بحقوقه ومخالفا  ، ولما وجده المستأنف قراربصـدور ال المستأنفعلم   :  أسباب الاستئناف

 :  طالبا فسخه للأسباب التالية والقانون ، بادر لاستئنافه 

 في الشكل -أولا  
 

ما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السما  ، وباستدعا  مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصقورة طبقق ل      
لققتمس قبققول اسقق ف الرسققوم والتأمينققاو المتوجبققة قانونققا ، لققذل  ، وجققرى ا المسققتأنف عققن القققرار الأصققل

 الاستئناف شك .

 

 في القانون -ثانيا  
تلقق   أنبققين الطققرفين تأسيسققا علققى  رفققت تصققديق المصققالحة الجاريققة مققا إلققىذهققب القققرار المسققتأنف   -( 1

 .... . 1988لعام  4من القانون رقم  4و 3المصالحة تخالف أحكام المادتين 
( سقهما مقن السقيارة  نقو  525/2400ا كان من الثابو أن شرا  المستأنف عليها للحصة البالغقة  ولم
/ لعقام 4قبقل تقاريخ صقدور الققانون رققم / أصقولا( قد تم بموجب وكالة موثقة 0000رقم لوحاو   ........
مقن الدرجقة  ا هقاأقرببينها وبين ولقديها أ   وفي ظل قانون يسمح بهذا الشرا  خاصة وانه قد تم ما 1988
 . الأولى

البيع والتنازل عن  إجرا حين نص على وجوب  1988/ لعام 4القانون رقم / أنولما كان من الثابو 
القضا   إلىالحقوق المتعلقة بالسياراو المسجلة في قيود دوائر النقل لم يحجب حقوق المواطنين من اللجو  

/ من القانون المذكور لم يتضمن 4لفقرة /آ/ من المادة /لتثبيو حقوقهم المتعلقة بتل  السياراو  لان نص ا
المحاكم  أن إذالقضا  لتثبيو حقوقهم المتعلقة بالسياراو  إلىنصا صريحا يمنع المواطنين من اللجو  

به الدستور الفصل في  أناطمرجع  إنما ليسو مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السياراو   ، و
بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي  قد تنشأ ما المنازعاو التي

 21والقانون  1979لعام  6من قانون السير المعدل بالقانون رقم  100وكانو الفقرة /ب/  من المادة ... .
 ( قد نصو على:1988لعام  4 وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم  1991لعام 

يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين  المركبات الخاضعة للتسجيل مايطبق على }
}. 

من قانون السير فان   100وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انط قا من نص المادة 
جيل في السياراو الخاضعة للتس إحدىتعديله والمنصبة على أو نقله أو حق  بإحداثالتصرفاو المتعلقة 

في  إلغا ه أوتعديله  أوالمقررة لنقل حق عيني  والأصولقيود النقل البر  ، تنطبق عليها ذاو القواعد 
 1926لعام  188من القرار رقم  11المادة  أحكامالسجل العقار  ، أ  اعتبر تل  التصرفاو تشملها 

 تكون نافذة حتى ما لا إلغا ه أوتعديله  أوحق عيني  بإحداثجميع التصرفاو المتعلقة  أنوالتي نصو على 
تل  التصرفاو ينشأ عنها حق المداعاة بطلب  أن إلابتسجيلها في السجل العقار  ،  إلابين المتعاقدين  

 التسجيل .
يمكن  لا 1988/ لعام 4/ من القانون رقم /4يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة / ولما كانو عبارة لا

سابقة بان  أحكام تأكيد لما هو مقرر من مباد   و إنما بط ن المطلق ، ونص على ال بأنهاتفسيرها 



 ينشأ عنها ملكية ولا التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا
  العقود تل أن إلابتسجيل التصرف موضوعها في تل  الدوائر  ،  إلابين المتعاقدين  تعتبر نافذة حتى ما

بهذا الصدد هو القضا  المختص  الذ   الإلزامينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تل  الدوائر  ، ومرجع 
من  101التعدي و عليها بنا  على طلب المتقاضين  المادة  وإضفا يمل  سلطة مراقبة قيود دوائر النقل 
المرجع الرسمي الذ  خوله إلى هو اللجو   القضا  بهذا الصدد إلىقانون السير (  وبالتالي فان اللجو  

التسجيل لدى المراجع المختصة في حال  وإجرا على تنفيذ الالتزاماو  الإجبارالدستور والقانون النافذ حق 
تغدو  عن سلو  ذل  الطريق خ فا لنصوص القانون ، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا الأفرادامتنا  

بعت من تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذ  اقره المشر  واستقر عليه عرضة للضيا  نتيجة امتنا  ال
 الاجتهاد القضائي .
حق التقاضي  أنقد نصو صراحة على  1973من دستور عام  28/ من المادة 4وكانو الفقرة /

يجوز صدور قانون يمنع  القضا  مصون بالقانون ، وبالتالي ف  أماموسلو  سبل الطعن والدفا  
 . أمامهالقضا  والادعا   إلىالمواطنين من  اللجو  

وكان من الثابو أن للقضا  العاد  حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق 
 الدفع بعدم دستورية ذل  النص القانوني. أمامها أثيرالنص القانوني المخالف للدستور فيما لو 

في  22/4/1974( الصادر  بتاريخ 334لمبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقت بقرارها ذ  الرقم  وهذا ا
، والذ   125صفحة   1974المنشور في مجلة المحامون لعام  1974( لعام 697  أساسالدعوى رقم 
 انطوى على:

نتااء الن  القانون  كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لا  إذا }
يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنايذ  انه ليس ما إلاالذي يخوله هذا الحق ، 

يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع  ، ولا أمامهالقانون المخالف للدستور ف  الدعوى الماثلة 
 أنها الأمرتأمر بوقف تنايذه ، وغاية  قانون ولا إلغاءبتقض   تصنع بناسها قانونا ولا مادامت المحكمة لا

 الأولى أيهماتااضل بين قانونين قد تعارضا فتاصل ف  هذه الصعوبة بحكم وظياتها القضائية وتقرر 
سيادة الدستور العليا على سائر  إلىفمرد ذلك ف  الحقيقة  أهملكان القانون  العادي قد   وإذابالتاضيل ، 

الدستور  أنيلتزمها كل من القاض  والشارع على حد سواء بحسبان  أنيادة الت  يجب القوانين تلك الس
كايل   لأنهيتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضا  عليه صاة العلو وتسمه بالسيادة 

 مالاإعتشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا  إنالحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها .... 
يحد من سلطة القضاء ف  مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنايذ  لنصوص الدستور لا

 19ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم  أمامهالمخالف للدستور ف  الدعوى المماثلة 
طلب ذلك رئيس  إذا قصر اختصاصها ف  النظر بدستورية القوانين على حالة ما 2/7/1973تاريخ 

يليها من القانون  وما 26و 15مجلس الشعب وفق الوجه المقرر ف  المواد  أعضاءربع  أوالجمهورية 
 أمامحق الاعتراض  إليهاالمذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار 

 .{المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية ... 
( 43  أساس( 16وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقت ذ  الرقم  

 الذ  جا  فيه : 8/5/1978تاريخ 

 للإنسانالقاض  غير ملزم بتطبيق ن  يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية  إن }
 . {البشرية  والمباديء الدستورية المستقرة ف  ضمير الجماعة 



قد  24/4/1989( تاريخ 4604  أساس( 117وكانو محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذ  الرقم  
المال   إقرارسابقا وقبلو الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسياراو وثبتو  إليهكرسو المبدأ المشار 

اعتبرو ذل  القرار  أنها إلايجوز مانع قانوني من تثبيو ذل   بالتنازل عنها للغير واعتبرو انه لا
دوائر النقل  أمامالتسجيل  إتمامبعد  إلااثر قانوني  لأ والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج 

 البر  .
 1988/ لعام 4/ من القانون رقم /4ولما كان القرار المستأنف الذ  فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /

من  28من المادة  4قضا  ، فانه قد صدر متعارضا ونص الفقرة ال إلىيمنع المواطنين من اللجو   بأنه
 سابقا ومستوجبا الفسخ . إليهاالدستور ومخالفا ل جتهاد القضائي المستقر المشار 

محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرت  أمامالاسـتئناف ينشـر الدعـوى  أنلما كان من الثابو قانونا    -( 2
 المحاكماو( . أصولمن قانون  236المادة  مجـددا   أدلته دعواه و

يقـدم لها من أدلـة ودفـو  جـديدة  ما أساسولما كانو محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على  
 (. المحاكماو أصولمن قانون  237 المادة  الأولىمحكمة الدرجـة  إلىقـدم  ما إلى بالإضافة

جا  فيها  ويتبنى ما الأولىمحكمة الدرجـة  إلىة دفوعـه المقدم و أقوالهوكان المستأنف يكرر جميع 
 جملة وتفصي  .

 : القرار إعطا لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف    الطلب :
 . بقبول الاستئناف شك   -( 1 
ـم بتثبيو المصالحة الجارية بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحك  -( 2 

بجلسة  الأولىمحكمة الدرجة  أمامبين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة  ما
( 525/2400تعتبر تل  المصالحة نافذة لجهة تسجيل الحصة البالغة   أنوعلى  00/0/0000

النقل البر   دوائر ( في قيود000000رقم لوحاو   0000طراز عام  .....من السيارة نو  
حقوق متعلقة  أيةتعديل  أونقله  أوحق ملكية  إنشا يترتب على توثيقها  لا أنالمختصة ، وعلى 

 .أصولاالتسجيل  إجرا بعد  إلابتل  السيارة 
 بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .   -( 3

 00/0/0000دمشق في               

 بكل تحفظ واحترام  

  مستأنفال       

 


